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 :ثلاثية الإصلاح للخروج من الأزمة

 ومحاربة الفقر.. جهاز المصرفي وال.. التشريعات 
 

 وهبي سالم: بقلم 
 

 
 

هل تستطيع مصر أن تخرج من هذا النفق المظلم والأزمات المتتالية التي تمر بها وتؤثر على مسارها                 
الاقتصـادي أو على الأقل تحد من تحركها نحو التحرر وزيادة الإنتاجية وعلاج مشكلة البطالة وزيادة                

 .ع المستوى الصحي والتعليمي، أو بمعنى آخر هل نحن في حاجة إلى إصلاح اقتصاديالدخل أو رف
 

عاطف صدقي،  . إبان حكومة د   ١٩٩١بـدأت عملـيات الإصـلاح الاقتصـادي الشامل في مصر عام             
واسـتطاعت أن تحقـق إصلاحات مالية واضحة شهد بها العالم وأحس بها المواطن المصري وكانت                

، لا تخضع لأية ضغوط لتغيير مسارها لأنها ا وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيقهأولويات الحكومة واضحة،
وضعها خبراء صندوق النقد الدولي بعد مناقشات       " روشته"في أغلب تحركاتها أو كلها كانت تسير على         

مستفيضـة ومسـتمرة مـع الجانـب المصـري، وانعكست الآثار الإيجابية على كثير من المؤشرات                 
لمالية فحدث انخفاض كبير في معدل التضخم وفي عجز الموازنة العامة، وحدث            الاقتصـادية خاصة ا   

تدفـق فـي الاستشـارات الأجنبية والمحلية مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص واقتناع المستثمرين                
ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التقييم باتجاه مصر نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى             

 السياسية المتميزة بين مصر ودول العالم سواء العربية أو الأجنبية نتيجة لتفاعلها مع القضايا               العلاقـات 
 .الإقليمية والدولية

 
ولا يخفـى على أحد أن عملية الإصلاح الاقتصادي عملية معقدة وصعبة وباهظة التكاليف، ويزيد من                

دف فإننا نطور الأهداف وكثيرا ما يكون صعوبتها أنها عملية مستمرة لا تنتهي، ولكن كلما وصلنا إلي ه
والمثال الواضح على ذلك ما تشهده الساحة الاقتصادية        .. الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه      

 تعويم سعر الجنية وما     -خطأ-الآن مـن جـدل حول نتائج تحرير سعر الصرف أو ما يسميه البعض               
خدمات سواء المستوردة أو المحلية تبعا لنسبة       تـرتب علـى ذلك من انفلات في أسعار معظم السلع وال           

المكـون الأجنبي في كل سلعة بما في ذلك الانفلات الذي حدث حتى في السلع التي لا تحتوى على أية                    
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مكون أجنبي مستورد ومنها المنتجات الزراعية التي لا تحتاج إلى استيراد أي مكون، ابتداء من البذرة                
الحصاد، ولكن كل السلع والمنتجات طالها تأثير ارتفاع سعر الدولار          أو الـتقاوي والسماد حتى عملية       

، ونحن لسنا بصدد تقييم تلك      ةمقابـل الجنية أو بمعنى أصح انخفاض قيمة الجنية أمام العملات الأجنبي           
الخطـوة نحـو تحرير سعر الصرف وأثرها على الاستهلاك وعلى التصدير والاستيراد وعلى السياحة          

تاج المحلى وزيادة المكونات والسلع الوسيطة المحلية كبديل عن المستورد، واثر ذلك            وعلى تشجيع الإن  
وان كان الإجماع الآن يرى أنها خطوة       .. على تحقيق هدف التنافسية بين المنتجات المحلية والمستوردة       

 .صائبة في توقيت متأخر بعض الشيء أو في توقيت غير مناسب
 

أحيانا نتيجة لعمليات الإصلاح ثم يتحول هذا الأثر إلى مشكلة تحتاج           مـثال آخر على الآثار التي تنتج        
ومنها الجدل الثائر حول سعر الفائدة في البنوك بعد تحرير سعر           .. هـي أيضـا إلى قرارت إصلاحية      

 وما ترتب عليه من اتجاه البعض إلى الاحتفاظ بما لديهم من نقد أجنبي              ٢٠٠٣الصـرف فـي ينايـر       
مرة أخرى نتيجة لصعوبة توافر النقد الأجنبي لكل من يطلبه، وما ترتب على             " الدولرة"وشيوع ظاهرة   

ذلك من ظهور سوق سوداء في تجارة العملة وعجز الجهاز المصرفي عن مجاراة تجار العملة في رفع                 
 .أسعار العملة فأصبح هناك أكثر من سوق

 
 الإصلاح التشريعي

 
ي أتذكر المحاضرة المهمة التي ألقاها المفكر المصري        وإذا عـدنا إلى عملية الإصلاح الاقتصادي فإنن       

 النائب الأسبق لرئيس البنك الدولي والذي تولى عددا من          –العالمـي الفقـيد الدكـتور إبراهيم شحاته         
المناصـب العالمية بعد أن تخرج من حقوق القاهرة وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد وكانت                

 وحدد فيها ثلاثة رسائل يريد توصيلها إلى المشاركين في تلك ١٩٩٦المحاضـرة المتميـزة في أكتوبر       
 :الندوة قال

 
هي أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تكتمل أثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح               :الرسـالة الأولى   

، لما  في جميع المجالات الأخرى وخاصة في مجال التعليم وفي المجالات القانونية والقضائية والإدارية            
 . جميعا من تأثير على المعاملات، بل وعلى سلوكيات الأفراد وأخلاقياتهمتلهذه المجالا

 
 هـي أن الإصـلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات               :الرسـالة الثانـية   

جهزة الأ الاجتماعـية وتتوخـى العدالـة وتتسم بالوضوح والتبسيط، بل لا بد أنه يشمل الإصلاح أيضا       
والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي أي التي تضمن تنفيذها في               
الواقـع وعلى النحو المقصود، فبدون العنصر الأول يفقد القانون مشروعيته الاجتماعية وبدون العنصر            

 .الثاني يفقد صفته القانونية ولا يصبح قانونا في الواقع
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 كان يمثل الأوضاع    ١٩٨٠ وعدل سنة    ١٩٧١ وهى أن الدستور الذي تم وضعه سنة         :ثةالرسـالة الثال  
السياسـية والاجتماعـية والاقتصـادية السـائدة عند وضعه وعند تعديله، وهى أوضاع تخطتها الحياة                
المصـرية المعاصـرة، كما أنه اتسم بصبغة عقائدية واضحة، بل بصبغتين عقائديتين قد تتضاربان في             

قـد أصـبح هذا الدستور عاجزا عن تلبية حاجات الحاضر والمستقبل، وثوبا ضيقا لا يتسع                الواقـع، و  
لـتطلعات المجـتمع المصري إلى مزيد من التحرر السياسي والاقتصادي ولا يتفق طابعه العقائدي مع                

 . التوجهات المعاصرة للحكم أو مع توقعات المستقبل
 

 إصلاح الجهاز المصرفي
 

ولية ناجحة وتجارب دول النمور الآسيوية وحتى في المنطقة العربية كما في دبي         من تجارب د   هوما نرا 
يؤكد أن الإصلاحات القانونية أساس لا يمكن الاستغناء عنه ذلك لأن التشريع أو القانون هو القواعد أو                 

ي ينعكس  الإجـراءات التي تترجم السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية لتصبح قابلة للتنفيذ على الجميع لك             
ذلـك علـى بناء الثقة في نظام الدولة ومناخ الاستثمار وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ككل، وأن      

 .الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس التقييد
 

والإصـلاحات القانونية والتي بدأت فيها الدولة بالفعل وان كانت تبدو بطيئة إلا أنها هي القاعدة الصلبة               
ها الحياة الاقتصادية للمجتمع، وربما يقودنا ذلك إلى عمليات إصلاح أخرى لا تقل أهمية            التـي تقوم علي   

عن الإصلاح القانوني ومنها ما تعيشه الساحة المصرفية الآن من أزمة كادت أن تصل إلى كارثة لولا                 
الأقل عدم  سرعة التدخل الحكومي ذلك لان غياب الإطار القانوني والقواعد القانونية للإقراض أو على              

تفعـيل وتنفـيذ تلك القواعد أدى إلى ضياع مليارات الجنيهات على الجهاز المصرفي وبالتالي حرمنا                
الاقتصاد المصري من تراكمات رأسمالية كان يمكن استخدامها في عمليات التنمية والاستثمار ذلك لان              

ين ضاعت حقوق صغار   الاقتـراض من البنوك كان يقتصر في أحيان كثيرة على أصحاب النفوذ في ح             
المستثمرين الذين لا تتوفر لديهم القدرة على التأثير في صناعة القرار المصرفي، ويؤدى الاستمرار في               
هذا الوضع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لعدم توفر الحماية القانونية فيزداد الغنى غناء والفقر فقرا،               

 .لمنتجينويفقد المجتمع أحد أهم عناصر الإنتاج من صغار ا
 

لقـد كشفت الأوضاع الحالية للجهاز المصرفي عن ضرورة التركيز على تطوير هذا الجهاز الذي يعد                
 كانت  ١٩٩٨عصـب الحياة الاقتصادية في أي دولة وجميعنا يعلم أن الأزمة الأسيوية التي حدثت عام                

 العملة في دول    بسـبب الخلـل فـي الجهاز المصرفي وما ترتب عليه من انهيار سريع وحاد في قيمة                
جـنوب شرق آسيا وفي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وإذا كان إصلاح الجهاز المصرفي ضرورة               
تأتى على قيمة أولويات المرحلة الحالية من الإصلاحات فان الأوضاع الدولية وانتهاء فترة الحماية التي               

م الحالي مما يقودنا إلى تحديات      وفـرتها اتفاقـية تحرير التجارة والخدمات سوف تنتهي مع نهاية العا           
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أخـرى عديـدة ليس فقط في مجال المنافسة على إنتاج السلع ولكن أيضا في مجال الخدمات، وسيكون                  
 .كفاءة الجهاز المصرفي هي أحد الدروع المهمة لمواجهة تلك المنافسة الشرسة

 
ستوى العالمي والمحلى   ويعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من الموضوعات المثيرة للجدل على الم          

لأنـه يدخل في إطار عمليات تطوير الجهاز المصرفي وزيادة قدرته التنافسية في ظل عولمة الخدمات                
 الناشئة ومنها مصر تقدم على وجود بنكين أو ثلاثة كبيرة فقط وعدد ليس تالمالية، خاصة أن الاقتصادا

اجهة المنافسة لافتقادها التكنولوجيا اللازمة بقلـيل مـن البنوك الصغيرة التي لا يتوفر لديها عناصر مو        
للمعاملات وعدم قدرتها من الناحية البشرية أو المالية أو التكنولوجية كما قلنا للقيام حتى بعمليات بنكية                

 أوعية ادخارية واستثمارية جديدة وعدم قدرة       وإيجادأساسـية مثل تقييم مخاطر الائتمان وإدارة السيولة         
واجهة الأزمات المصرفية مما يعرضها للإفلاس، وكذلك عدم قدرة تلك البنوك على   تلـك البنوك على م    

من حيث الملاءة المالية ومناسبة راس مال البنك لحجم عملياته، ولا تقتصر            " ٢بازل  "الوفاء بالتزامات   
عملـيات الـدمج والاسـتحواذ علـى الاقتصـادات الناشئة فقط بل أن الولايات المتحدة بدأت ذلك في                 

ثمانينـيات وتفـوقت خلال فترة التسعينات على عمليات الدمج التي تمت في أوروبا حتى بين البنوك                 ال
الكبيـرة، ولا يخفـى عليـنا أن زيـادة حجم البنك يعطيه مزايا عديدة من أهمها قدرته على الاستعانة                    

 وتطوير بالكفـاءات المصـرفية الـنادرة، إضـافة إلـى زيادة قدرتها التفاوضية عند شراء المدخلات              
التكنولوجـيا فـيها نظرا لاتساع نطاق عملها وكبر حجمها، وزيادة قدرتها على رفع تصنيفها الائتماني                
علـى المستوى العالمي، وإمكانية تقديم خدمات أفضل للعملاء وخفض تكلفة المعاملات نتيجة للاستفادة              

 المصرفية والخدمية بما ينعكس     مـن اقتصاديات الحجم الكبير وتقديم الخدمات الشاملة وتنويع المنتجات         
فـي الـنهاية على زيادة أرباح البنك والتوسع في أنشطته وهو الهدف النهائي لأى منشأة مالية ومعيار                  

 .نجاحها
 

وعمليات دمج البنوك في مصر ليست جديدة بل هناك تجارب خلال فترة التأميم في الستينيات وتحديدا                
نها دمج بنوك التجاري الإيطالي والإيطالي المصري وبنك         لإنشاء وحدات مصرفية أكبر وم     ١٩٦٣عام  

الـتجارة والـتجاري اليوناني والمصري لتوظيف الأموال وذا فرست ناشيونال أون نيويورك كلها في               
البـنك الأهلـي، وكذلك دمج أربعة بنوك في بنك مصر كما حدثت اندماجات مع بنوك أخرى منها بنك       

دمج بدوره بنك مصر خلال السبعينيات، ودمج بنك الائتمان العقاري     الجمهورية في بنك بورسعيد الذي أ     
 .في البنك العقاري المصري الذي ادمج بعد ذلك في البنك العقاري العربي وغيرها من عمليات الاندماج

 
وربمـا يأتـى ضمن أولويات تطوير الجهاز المصرفي أيضا إعادة طرح البنوك المشتركة للبيع ومنها                

 والمصرف الإسلامي الدولي ومصر اكستريور والمهندس، وأيضا تفعيل دور شركات           بنوك التجاريون 
الصرافة التي تعد أحد أجنحة العمل في مبادلات العملة، ولا يقل أهمية مواجهة مشكلات التعثر بما يتيح                 
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فرصـة أكبـر لاسـترداد أمـوال البنوك وكل تلك العمليات للدمج والتطوير وغيرها تحتاج إلى إطار                  
 .يعي يسهل القيام بتلك المهامتشر

 
اسـتمرارا لعملـيات الإصـلاح التشريعي لتفعيل السياسات الاقتصادية فان الإصلاح لابد أن يمتد إلى                
مجمـوعة مـن القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والتي تساعد أيضا في عمليات إعادة توزيع الدخل                

ن مصر طبقا للمعايير والأبحاث التي ذكرتها تقارير للحد من الفقر الذي يعانى منه ما يزيد عن ربع سكا
 .التنمية البشرية

 
مـن بين تلك الإصلاحات الواجبة إصدار القانون الذي تأخر كثيرا ويعوق كثير من الممارسات العادلة                

 تمركز عمليات الإنتاج لكثير من السلع والخدمات في         ىوهـو قانون حماية المنافسة الذي أدى غيابه إل        
أو على الأقل عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المنافسة الحرة          .. د قلـيل من المحتكرين    أيـدي عـد   

المسـئولة من أجل تقديم سلع أكثر جودة وأقل سعرا وبين عمليات الاحتكار التي تهدد الصناعة وتهدر                 
والمثال الأخير الذي أثير على صفحات الصحف وفى داخل مجلس الشعب حول            .. حقـوق المستهلكين  

ار حديـد التسليح وما ترتب عليه من ارتفاعات كبيرة في الأسعار أثرت بدون شك على عمليات                 احـتك 
البناء والتنمية ليست فقط في الوحدات السكنية ولكن رفعت تكلفة مشروعات الخدمات لبناء المستشفيات              

ر ولا تقتص .. والمـدارس والسـدود والجسـور وغيرها من الخدمات الحكومية والمشروعات الخاصة           
المشـكلة على ارتفاع الأسعار فقط ولكنها تؤدى إلى خروج كثير من المنتجين من السوق نتيجة لتحقيق                 

 .خسائر متتالية وعدم قدرتهم على مواجهة المنافسة الاحتكارية
 

 وعملـية الإصلاح كما قلنا عملية معقدة بحيث لا يمكن أن توجه الإصلاح الى مجال وتترك مجالات                  
شابك بين كافة مقومات وعناصر الحياة الاقتصادية والاجتماعية فإذا كانت مشكلة           أخـرى لأن هـناك ت     

الـبطالة مشكلة اجتماعية فإنها ترتبط بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص عمل يتطلب زيادة المدخرات           
عات والتوسع في الاستثمارات التي تحتاج بدورها إلى تهيئة المناخ الجاذب من ناحية الإجراءات والتشري

وسـلوك الأفراد وجودة التعليم لتخريج فنيين وعمالة جيدة وتشريعات جمركية وضريبية والقضاء على              
 ".الحوكمة"الفساد الإداري والوصول إلى ما نطلق عليه التعبير الشائع الجديد 

 
 محاربة الفقر

 
دة متوسط الدخل   إن أحد معايير نجاح الحكومات هو مقدار ما توفره من رفاهية للشعوب من خلال  زيا               

ويتطلب ذلك إعادة توزيع الدخل بين .. وتهيـئة المناخ الضروري لرفع مستوى جودة الحياة  بشكل عام   
أفـراد الشعب بحيث يعطى للفقراء الفرصة للخروج من نفق الفقر تدريجيا ورفع مستوى دخولهم الذي                

 الإنتاج لمواجهة الاستهلاك    يـنعكس بـدوره على مستوى الإنفاق العام والاستهلاك بما يعنى مزيد من            
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ومـزيد من الأرباح لأصحاب المشروعات  ينتج عنها  تراكمات رأسمالية للتوسع في أنشطتهم وأيضا                
مـزيد من الدخل للحكومات من الضرائب العاملة للتوسع في الخدمات الأساسية التي تقدمها لأبناء البلد                

 .خاصة بالأسر الفقيرة ومحدودي الدخل
 

لى ضرورة الإصلاح الضريبي والجمركي حتى نقضي على عمليات التهرب التي بلغت            يقـودنا ذلك إ   
تقديراتها مليارات الجنيهات، وبديهي أن عدم وجود حصر دقيق لأنشطة المجتمع يؤدى إلى عدم وجود               
حصـر دقـيق لأنشطة المجتمع يؤدى إلى عدم حصر المجتمع الضريبي وظهور ما يسمى بالاقتصاد                

 ـ     مليار جنيه سنويا لعدم توافر أية        ٣٠اد الخفي والتي تتجاوز تقديراته في المتوسط        السـري أو الاقتص
بـيانات علمية دقيقة ونحن هنا نتحدث عن الاقتصاد السري المشروع من دروس خصوصية أو أعمال                
تجاريـة ومهنية وحرفية غير مسجلة أو مصانع بير السلم ولا نتحدث عن الأنشطة غير المشروعة من                 

 . القانونية مثل الاتجار في المحرمات والمجالات الممنوعة بحكم القوانينالناحية
 

والحديث عن الإصلاح الضريبي يعنى خفض الأعباء عن محدودي الدخل من خلال إعفاء ذوى الدخول        
الصغيرة من دفع الضرائب لزيادة دخولهم لمواجهة الأعباء الأساسية للحياة من المأكل والملبس وتكاليف 

 والتعلـيم، ويعنى الإصلاح أيضا خفض الحد الأقصى للضريبة والتي تصل إلى أقل قليلا من                العـلاج 
نصف أرباح المنتجين ويؤدى ذلك بالطبع إلى ارتفاع تكلفة المعاملات الاقتصادية وزيادة قيمة الوحدات              

لاس أو  المنـتجة وعدم قدرة أصحاب المشروعات على منافسة السلع المستوردة و ندخل في دائرة الإف              
 .السعي إلى التهرب من الضرائب حتى يستطيع المنتج أن يستمر في مواجهة المنافسة

 
نفس الشيء بالنسبة للجمارك إضافة إلى مشكلات أخرى تدفع المتعاملين مع الجمارك للتهرب الجمركي              
وانخفـاض معـدلات التحصـيل وظهـور منازعات تملأ أروقة المحاكم بسبب المعاملات الضريبية               

جمـركية التي تشكل عبئا على الجهاز القضائي وعلى المنتجين وعلى أجهزة المصالح الحكومية في               وال
الضـرائب والجمـارك وتقـود في النهاية إلى هروب المستثمرين وإغلاق المشروعات وزيادة البطالة               

طر والدخول في نفق الفقر وعدم القدرة على توفير فرص عمل أو حتى في حالة استمرار المشروع يض                
والإصلاح يقوم على   .. إلـى تخفيض الأجور وإلغاء كثير من الخدمات التي يقدمها للعاملين بالمشروع             

إيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين حقوق المجتمع متمثلا فيما تحصله الدولة من رسوم وضرائب وحقوق               
ءات وقواعد  المتعاملـين مـع الضـرائب والجمارك من خلال تحقيق شروط أساسية هي تبسيط الإجرا              

التعامل وإعلانها بوضوح للجميع حتى لا تظهر المعاملات التحتية  والفساد الإداري والرشاوى، والتأكد              
مـن تطبـيق تلك القواعد على الجميع بدون تفرقة حتى يتساوى العبء الذي يتحمله الجميع عن نفس                  

ادلة حتى لا يلجأ المتهربون إلى      النشـاط، وأن تكون الخدمة المقدمة أو الرسوم المدفوعة بأقل تكلفة وع           
 .ابتداع وسائل التهرب مع إيجاد نظام سهل وعادل لتسوية المنازعات بين أطراف الخلاف إذا وجدت
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قـد يكون الكلام سهلا من وجهة نظر البعض في حين يرى أصحاب القرار أن التنفيذ ليس بنفس القدر                   

كيدة لدينا أننا قادرون على تحقيق ذلك كما حدث في          مـن السهولة ولكن علينا أن نبدأ وأن تنشأ قناعة أ          
وإذا كنا نجحنا في تحقيق قدر من الإصلاحات المالية والاقتصادية فان أولى            .. كثيـر مـن بلاد الدنيا       

خطـوات النجاح وحل المشكلات هو تحديد حجم المشكلة وتحديد البدائل أو الأولويات ثم اختيار الهدف                
ثلاثة التي تأتى على رأس أولويات الإصلاح المستمر هي التشريعات والجهاز           واعتقد أن الأهداف ال   ..  

فقط علينا أن نبدأ وأن     .. المصـرفي ومحاربـة الفقـر وبين تلك الأولويات تأتى أهداف أخرى فرعية              
 .نستمر
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